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 الجمهوريــة التونسيــة   

     دل ـــــــــــوزارة العـ

 +++++محكمــة التعقيــب    

 القضيـــة دد 2016/31070عـ

     2016-09-26 تاريخـــه :

 

 الحمــد للّــه وحده،

 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
 والمرفوع فيـدد 2137بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقيد تحت عـ

 .المحامي لدى التعقيب "ب.ب"من الاستاذ  22/10/2015

  .قاطن ببنقردان ولاية مدنين "ح.ب.ن"فـي حق:  

  .لتعقيباالمحامي لدى  "ز.م"نائبهما الاستاذ  "ح.ع.م" /2 "ح .ع .م" /1ضــد: 

  .قاطنين ببنقردان "ن.ب" /7 "ن.م" /6 "ن.م" /5 "ن.خ" /4 "ن.م.ب" /3

ن تحت مدنيئنافي المدنـي الصـادر عن محكمة الاستئناف بطعنـا فـي القرار الاست

صلي نهائيا بقبول الاستئنافين الا والقاضي 07/01/2015 دد بتاريخ16957عـ

 والعرضي شكلا وفي الاصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد برفض

 نونية عليهالدعوى وتخطية المستانف بالمال المؤمن وحمل المصاريف القا

ة د( لقاء اتعاب التقاضي واجر300.000بـ ) "ح.م"مه للمستانف ضده وتغري

  المحاماة.

 10/11/2015وبعد الاطلاع على مستندات الطعن المودعة بكتابة المحكمة في 

فيذ التن يبواسطة عدل 04/11/2015في  موالمبلغة نسخة منها الى المعقب ضده

وعن  ـدد 33370عـ ين عن الاول حسب المحضر  "ع .م"و "ب.ق.ع" نيالسيد

  .دد7737الثاني ع

ن م م م م 185وعلى بقية المؤيدات المستوجب تقديمها تطبيقا لمقتضيـات الفصل 

  ت والاستماع لشرحها بالجلسة.

 راميةوال 22/02/2016وبعد الاطلاع على طلبات النيابة العمومية المؤرخة في 

  عفاء.والاحالة والا الحكم بقبول مطلب التعقيب شكلا واصلا والنقضالى طلب 

ومن كافة ، ت ومن مستندات الطعن والرد عليهاوبعد التامل من المظروفا

  من م م م ت. 179الاجراءات المنصوص عليها بالفصل 

  وبعد المفاوضة طبق القانون:

  من جهة الشكل:

 حيث استوفى مطلب التعقيب جميع شروطه وصيغه القانونية ولذلك فهو حري

  بالقبول شكلا.

  من جهة الاصل:
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تمدها ي اعكما اثبتها القرار المطعون فيه والاوراق الت حيث تفيد وقائع القضية

ه لضاء قيام )المعقب ضده( لدى محكمة البداية عارضا بواسطة نائبه طالبا الق

بيع ي البتشفيعه واحلاله محل المشترين المدعى عليهما )المعقب ضدهما الان( ف

 ما بسحب المال المؤمن علىيهالاذن للمدعى علوتمكينه من التصرف فيه و

  ذمتهما.

ـدد 9368عـ وبعد استيفاء الاجراءات القانونية اصدرت محكمة البداية حكمها

  .القاضي بالطرح 2/6/2003خ بتاري

ـدد 9127حكمة الاستئناف قرارها عـدرت مصفي الاصل وأ المدعي فاستانفه

 .لحكم الابتدائيالقاضي باقرار ا        24/11/2004بتاريخ

ـدد بتاريخ 215عـ صدرت محكمة التعقيب قرارهاوأفتعقبه المعقب الان  

 القاضي بقبول مطلب التعقيب شكلا واصلا ونقض الحكم المطعون 29/6/2005

  رى.ة اخفيه وارجاع القضية لمحكمة الاستئناف بمدنين للنظر فيها من جديد بهيئ

افي ـدد وصدر فيها القرار الاستئن10572من جديد تحت عـ واعيد نشر القضية

  قاضيا بالنقض والقضاء من جديد برفض الدعوى. 21/2/2007بتاريخ 

ـدد 15732عـ وصدر القرار التعقيبـي فتعقبه من جديد المدعي في الاصل

ن نيقاضيا بالنقض والاحالة على محكمة الاستئناف بمد 2007جوان  9بتاريخ 

د من جديد تحت عــد عيد نشر القضيةأو .للنظر فيها من جديد بهيئة اخرى

قبول بنهائيا قاضيا  11/03/2009وصدر فيها القرار الاستئنافي بتاريخ  13293

الاستئنافين الاصلي والعرضي شكلا وفي الاصل بنقض الحكم الابتدائي 

والقضاء من جديد برفض الدعوى وتخطية المستانف بالمال المؤمن وحمل 

اتعاب  د( لقاء300.000تغريمه للمستانف ضدهم بـ )المصاريف القانونية عليه و

ار فتعقبه من جديد المدعي في الاصل وصدر القر التقاضي واجرة المحاماة.

ى قاضيا بالنقض والاحالة عل  26/04/2011ـدد بتاريخ 43844عـ التعقيبـي

 . محكمة الاستئناف بمدنين للنظر فيها من جديد بهيئة اخرى

 "ح.ب.ن"في حق  "ب.ب"ن جديد بطلب من الاستاذ م وحيث اعيد نشر القضية

من  104و  103ل بالفصلين المشرع خو   ن  لذي تمسك بمستندات اعادة النشر بأا

ي الملك وقد سبق لمحكمة التعقيب أن حق القيام بالشفعة لكل شريك ف .عم.ح.

 12حقا عينيا بدليل عدم ادراجها صلب احكام الفصل  ن الشفعة لا تعد  لاحظت أ

تي اقتضاها توفر الاجراءات الفهي حق شخصي تقوم بشروط و .عم.ح. من

بالتالي فان الاصرار على طلب الادلاء بشهادة في من م.ح.ع. و 103الفصل 

حا ضمن صر   "م"و "م"نف ضدهما له، وأن المستأصبغة الارض لا موجب 

انهما لم يقولا ان ارضهما خاصة او  28/10/2004تقريرهما المؤرخ في 

وعليه لا  ،بمعنى عدم المنازعة في صبغتها بدليل انهما قاما بشرائها ،يةاشتراك
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تالي فان حق القيام لشفعة، وباليمكن الدفع بعدم صحة عقد البيع موضوع ا

و  111يها بالفصلين بالشفعة يكون صحيحا متى استوفى شكلياته المنصوص عل

المؤرخ  1964لسنة  28من القانون عدد  2ن الفصل من م.ح.ع. واضاف أ 115

اقتضى انه تخضع لمقتضياته كافة العقارات الريفية الكائنة  1964جوان  4في 

ية من الاراضي الاشتراكبولاية مدنين عدى ما استثنى والتي يقع ترتيبها ض

 .من نفس القانون 15و 14و 13حسب الشروط المنصوص عليها بالفصول 

يجب ان راضي الاشتراكية ويؤخذ من ذلك انه لتكون العقارات مندرجة ضمن الا

ان دعوى منوبه قد واضاف انه تاسيسا على ذلك ف .يصدر في شانها قرار اداري

وانتهى الى طلب  .استعرضت جميع اجراءاتها ومؤسسة على سند قانوني صحيح

  .ئي والقضاء من جديد لصالح الدعوىنقض الحكم الابتدا

ضح من نصه المضمن يفما يتك وبعد الترافع اصدرت محكمة الاحالة حكمها

  فتعقبه الطاعن ناسبا له ما يلي: .بالطالع

من م ح ع مع قصور  104و  103و  12 المطعن الاول: خرق احكام الفصول

من م ح ع لكل  104و 103ان المشرع خول صلب الفصلين قولا  في التعليل :

 ند عملية التفويت موضوعشخص القيام بحق الشفعة طالما انه شريك في الملك ع

لو ظت ان الشفعة لا تعد حقا عينيا وقد سبق لمحكمة التعقيب ان لاحالشفعة. و

منها،  12لم يقع ادراجها بالفصل بدليل انه  ،وقع تنظيمها بمجلة الحقوق العينية

لا يجـوز للمحكمة كما  .بالتالي فلا جدوى للمطالبة بشهادة في صبغة الارضو

كما لا يجوز ذلك  ،من م ح ع 12انشـاء حقوق عينية لم يتضمنها الفصـل 

 35وقد اكد الفصل  .للاطراف الذين لا يمكنهم توسيع الحقوق العينية او تضييقها

 ،الاساسية لنظام الملكية والحقوق العينية ن الدستور ان القانون يضبط المبادئم

وعليه  .وهذا يعني ان من اختصاص المشرع وحده ضبط قائمة الحقوق العينية

ار المنتقد باصرارها على طلب الادلاء بشهادة في صبغة فان محكمة القر

الارض دون موجب لذلك تكون قد بحثت عن سبب للرفض دون البحث عن 

من م ح  103و 12قت بذلك احكام الفصلين دة القانونية الواجبة التطبيق فخرالقاع

طلب الحكم بصحة الطاعن  اضافة الى ذلك، فان .ع مع قصور في تعليلها

 ولم ينازع المطعون ضدهما المشترين في المبيع  محللشفعة واحلاله اجراءات ا

لخلاف الى قانون الاراضي اطلاقا في خصوصية العقار او خضوع موضوع ا

وان المحكمة هي التي اثارت في اول الامر مسالة خصوصة  ،يةالاشتراك

، قرت انها راسلت الجهة الادارية فلم تظفر منها بما يفيدوتمسكت بها وأالارض 

علما ان  .لم تتمكن منهم للمحكمة ما طالبت به والحالة تلك ان يقد  فكيف لمنوبه و

 الشفيع بجار بانالكما تمسك الاستاذ  . راسل الادارة عديد المرات دون ردمنوبه 

من  112ت الفصل محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته طبق مقتضيا يحل
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ومتى تقرر هذا فان الاثر القانوني لذلك هو ان الطاعن اصبح طرفا في  ،م ح ع

وينحصر نزاع  ،عقد البيع بحكم حلوله محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته

وان اثبت الطاعن احترامه لهذه  ،المشتري في صحة اجراءات الشفعة لا غير

القرار المنتقد لصبغة الارض ليس لها  ولذلك فان اثارة محكمة .الاجراءات

  لب حلوله محل المشتري في المبيع .ط اقتصر على جدوى طالما ان الطاعن 

 04في المؤرخ  1964لسنة  28: خرق احكام القـانون عدد ثانيالمطعن الـ

لقرار خلافا لما ذهبت اليه محكمة ا :وخـاصة الفصـل الثاني منه 1965جـوان 

راضي لتكون العقارات الكائنة بولاية مدنين من ضمن الافانه يجب  ،المنتقد

 ية.تراكالاشتراكية ان تكون عقارات ريفية وان يقع ترتيبها ضمن الاراضي الاش

 ناطقعي والبعيدة عن مة هي الاراضي البيضاء المعدة للمروالعقارات الريفي

لذي اضافة الى ذلك يجب ترتيب العقار ضمن الاراضي الاشتراكية إو .العمران

اطق بر منوعليه فان الاماكن الواقعة داخل المناطق البلدية لا تعت يقع بقرار.

راء شما جاء بكتب و .ريفية ولا يشملها بالتـالي قانون الاراضي الاشتراكية

  ك.ذل لا حجة علىيع يتعلق بقطعة ارض معدة للبناء إالمعقب ضدهما من ان المب

 123خرق احكام الفصل الدفاع و المطعن الثالث: ضعف التعليل وهضم حقوق

 تمسك بمقولة ان محكمة القرار المنتقد صرفت نظرها عن الدفع الذيمن م ح ع 

هي من م ح ع  103المتمثل في ان الشفعة وحسب احكام الفصل ا وبه امامه

ي صر فن النزاع ينحتري في جميع حقوقه والتزاماته، وأحلول الشفيع محل المش

قوق غير مما جعل قرارها قاصرا التعليل وهاضما لحصحة اجراءات الشفعة لا 

  الدفاع .

ب نائب الطاعن نقض القرار المطعون فيه والتصدي للاصل والبت في لوط

  من م م م ت . 176الموضوع طبق احكام الفصل 

تمسك نائب المعقب ضدهما الاول  ،حيث في رده على مستندات التعقيبو

ر لطوامنذ ة للارض اثارها نائب المدعي واكيوالثاني ان مسالة الصبغة الاشتر

ها ن معرفة صبغتعن اثبات الصبغة الخاصة للارض، وأكما انه تقاعس  ،الاول

 مؤرخهي مسالة اولية لا محيص عنها ضرورة ان قانون الاراضي الاشتراكية ال

ن هي قد نص في فصله الثاني ان جميع الاراضي الكائنة بولاية مدني 1964في 

ون كفي  قد ادلى المعقب ضدهما بشهادةية ما لم يثبت العكس. واضي اشتراكار

نا بالتالي فان عقد التفويت فيها هو باطل بطلاالارض ذات صبغة فلاحية، و

  نتهى الى طلب رفض مطلب التعقيب اصلا .. وإمطلقا

 المحكمـــــــــة

  عن جملة المطاعن لاتحاد القول في شانها :
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 104و 103ول ضاء وقانونا وخاصة عملا بالفصحيث من المتفق عليه فقها وق

انه متى توفرت شروط ممارسة حق الشفعة واحترم من م ح ع  115و 111و

له الشفيع اجراءات القيام فان المحكمة تقضي بصحة اجراءات الشفعة واحلا

  لك بالمبيع .المشتري في التم محل

ت تول التي اصدرتهوحيث تبين بالرجوع الى اسانيد الحكم المنتقد ان المحكمة 

حكم  بإصدارقامت و بحث ظاهر الاوراق والمستندات المقدمة من الطرفين

هادة شطالبت بموجبه الجهة الادارية المعنية بتقديم  12/02/2013تحضيري في 

ب عدم غيا غير انه تعذر على الادارة الادلاء بتلك الوثيقة في ،في صبغة العقار

 احتهسم موقع العقار ومسساحة يجر في المتقديم مثال هندسي معد من قبل خبي

فض رانتهت الى نقض الحكم الابتدائي وقضت من جديد ب وحدوده. ورغم ذلك

ن لوبة محجم عن تقديم الشهادة المطالمستأنف أبالقول ان  رأيهاالدعوى معللة 

 فان ،فشل في توضيح صبغة العقار الخاصةنه وأالسلطة الادارية المختصة 

ابل ير قغام الاراضي الاشتراكية يبقى قائما الامر الذي جعله لنظ خضوعه قرينة

  .1964لسنة  28من القانون عدد  1الفصل  بأحكامللتفويت فيه عملا 

 قانونمن الللفصل الثاني  تأويلحيث ان ما ذهبت اليه محكمة الاصل فيه سوء و

 لريفيةات ارهذا القانون كافة العقا لأحكامانه تخضع  المذكور اعلاه الذي جاء به

راضي الا التي يقع ترتيبها ضمنة مدنين باستثناء معتمدية جربة والكائنة بولاي

من هذا  15و 14و 12الاشتراكية حسب الشروط المنصوص عليها بالفصول 

اكية اشتر يلا تعد اراض 1964قانون  لأحكاموبقراءة صحيحة ه ان اي .القانون

كية شترام تحديدها ضمن الاراضي الاالتي توبولاية مدنين الا الاراضي الريفية 

في حين اعتبرت محكمة ، 1968صدرت سنة  ادارية ترتيبية قرارات بمقتضى

كية اشترا يهي اراض كل الاراضي الكائنة بولاية مدنينان  المبدأالاصل ان 

ما  وهو ،المستأنفعلى كاهل  النزاع وحملت عبئ اثبات الصبغة الخاصة لعقار

في الامور  والتي تفيد ان الاصل .عم.إ.من  559دة بالفصل القاعدة الواريتنافى و

ي ات هلان الصبغة الخاصة للعقار ،الصحة والمطابقة للقانون حتى يثبت خلافه

 لصبغةما على الطرف الذي اثار او ،الاصل والصبغة الاشتراكية هي الاستثناء

  .لا اثباتها للأرض إالاشتراكية 

بالرجوع الى مظروفات الملف عموما وحيث ومن ناحية اخرى فانه اتضح 

 قطعةانه نص بطالعه على ان البيع يتعلق ب ،وخاصة عقد البيع موضوع الشفعة

عة ن قطاارض صالحة للبناء وادلى الطاعن بشهادة من رئيس بلدية بنقردان تفيد 

 ناطقالارض موضوع الشفعة تقع داخل المنطقة البلدية أي انها خارجة عن الم

وص قع ترتيبها ضمن الاراضي الاشتراكية حسب الشروط المنصوالريفية التي 

  .1964 /4/6المؤرخ في  1964لسنة  28عليها بالقانون عدد 
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ت ض ذاحيث ان ادلاء المعقب ضدهما بشهادة من بلدية بن قردان تفيد ان الارو

ض الشهادة المقدمة من الطاعن ضرورة ان الارمع تناقض يصبغة فلاحية لا 

  .زبل ان تواجدها بمنطقة بلدية جائبالضرورة ارضا ريفية  الفلاحية ليست

 تأويل فقد اساءت محكمة الحكم المطعون فيه ،على ما وقع بيانه وتأسيساوحيث 

 28القانون عدد من م ح ع و 115و 111و 104و 103ل وتطبيق احكام الفصو

كانت جملة المطاعن في طريقها قد و 04/06/1968المؤرخ في  1964سنة ل

  .قض الحكم المطعون فيه مع الاحالةنوالاخذ بها  جهوات

 ولهـــذه الاسبــاب

 قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا ونقض الحكم المطعون فيه

خرى االنظر فها بهيئة  لإعادةواحالة القضية على محكمة الاستئناف بمدنين 

  واعفاء الطاعن من الخطية وارجاع معلومها المؤمن اليه.

ة عن الدائر 2016سبتمبر  26الاثنين صدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم و

ة عضويوتوفيق الجريدي  المتالفة من رئيسها السيد لثة والعشرينالمدنية الثا

يد م السبمحضر المدعي العاوهندة العلاقي ثريا بن منا و ينتالمستشارين السيد

  السعيدي . حنيفة ومساعدة كاتبة الجلسة السيدةشكري الدردوري 

 اريخه،ـرر في تـوح                             
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